المحاضرة الثالثة عشرة

(تابع 3) مراحل دراسة الأسانيد
1- مثال من أحد أحاديث الكتب الستة

التدريب على استخراج الترجمة من كتب الرجال
مثال لدراسة الحديث عمليًّا
نحاول في هذه المحاضرة والتي تليها - إن شاء الله - التدريبَ العمليَّ على كيفيَّة استخراجِ الترجمةِ من كتبِ الرجالِ، ومحاولة الحكم على رجال الإسناد؛ للتوصل من هذه الدراسة إلى الحكم على الحديث صحةً أو ضعفًا.
ونبدأ في هذه المحاضرة بمثال من أحد أحاديث الكتب الستة.
وقبل المثال نذكِّر بخلاصة ما سبق أن شرحناه في محاضرات سابقة، وهو: 

طريقة دراسة الإسناد: 
اتفق علماء مصطلح الحديث على أن شروط الحديث الصحيح خمسة؛ لذا فإن دراسة الإسناد تتطلب البحث عن تحقق هذه الشروط الخمسة في الإسناد أو تحقق بعضها. 
لذلك فإن أول عمل نبدأ به لدراسة الإسناد هو: 
البحث في تراجم رجال الإسناد؛ وذلك لمعرفة ما قاله علماء الجرح والتعديل في عدالتهم وضبطهم، وهذا ما يحقق لنا معرفة وجود الشرط الأول والثاني في الإسناد أو عدم وجودهما.
ثم ننتقل إلى البحث عن وجود أو عدم وجود الشرط الثالث، وهو: اتصال السند.
ثم ننتقل إلى البحث عن وجود أو عدم وجود: الشذوذ والعلة.
وبناء على بحثنا في كل ما سبق فإننا نختم ذلك بــ : الحكم على الحديث. 
وفي الخطوة الأولى -وهي: البحث في تراجم رجال الإسناد- نحتاج إلى معرفة كيفية استخراج الترجمة من كتب الرجال.
إذن الخطوات هي:
الخطوة الأولى: استخراج الترجمة. 
الخطوة الثانية: البحث عن عدالة الرواة وضبطهم. 
الخطوة الثالثة: البحث في اتصال السند.
الخطوة الرابعة: البحث عن الشذوذ والعلة وصعوبته.
الخطوة الخامسة: الحكم على الحديث:
وتأتي هذه الخطوة ثمرة الخطوات السابقة. 
خلاصة المراحل في دراسة الإسناد: 
1- إخراج التراجم لرواة الإسناد من كتب التراجم.
2- يُنتبه لكشف اتصال السند أو انقطاعه إلى ما يلي:
أ- مواليد الرواة ووَفَيَاتهم داخل التراجم.
ب- تراجم المدلسين، لا سيما إذا عنعنوا ولم يصرحوا بالسمع.
ج- أقوال الأئمة في سماع بعض الرواة من بعض أو عدم سماعهم. 

3- يلاحظ - بالنسبة لعدالة الرواة وضبطهم - ما يلي:
أ- ألفاظ الجرح والتعديل، ووضع هذه الألفاظ في مراتبها.
ب- كيفية العمل عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد.
ج- قائل ألفاظ الجرح والتعديل، وهل له اصطلاح خاص فيها. 
د- المتشددون والمتساهلون في الجرح والتعديل من الأئمة:
هـ- أقوال الأقران بعضهم في بعض. 
4- أن لا يحكم على الحديث قبل النظر في كتب العلل لكشف العلة والشذوذ، أو عدمهما. 
5- استحسان الاكتفاء في الحكم على الحديث بقول الباحث: (صحيح الإسناد)، أو: (حسن الإسناد)، أو: (ضعيف الإسناد). 
وبعد الانتهاء من هذا التذكير نذكر المثال: 
وهذا المثال هو إخراج التراجم لرجال إسنادٍ من «سنن النسائيّ» عمليا، وهو: 
قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله  مكةَ؛ قامَ خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». 
هذا الإسناد فيه ستة أشخاص، وهم:
1- إسماعيل بن مسعود. 
2- خالد بن الحارث. 
3- حسين المعلّم. 
4- عمرو بن شعيب. 
5- شعيب (والد عمرو).
6- عبد الله بن عمرو (أي: ابن العاص). 
وقبل البحث عن تراجم هؤلاء الرواة من كتب التراجم، نقول:
بما أن هذا الإسناد في «سنن النسائي»، إذن فجميع هؤلاء الرواة يمكن العثور على تراجمهم في الكتب التي تولت تراجم رجال الكتب الستة،
إذن فلا حاجة للبحث عن تراجمهم في غير هذه الكتب،
فلنرجع فقط إلى الكتب التي ترجمت لرجال الكتب الستة،
ولنأخذ واحدًا منها على سبيل المثال، وهو كتاب: «تقريب التهذيب»، 
ثم لنبدأ في الخطوات الخمس السابقة. 
الخطوة الأولى: استخراج الترجمة:
ولنأخذْ كتاب «تقريب التهذيب» كما ذكرت، ونبدأ باستخراج تراجم الرواة منه، ونبدأ بالراوي الأول، ثم الذي يليه.
أولا: إسماعيل بن مسعود: 
نفتش عمن اسمه إسماعيل في حرف (الهمزة)، 
فنجد أول شخص اسمه إسماعيل في المجلد الأول صفحة 65، لكن اسمه إسماعيل بن أبان، 
إذن نقلب عدة أوراق لنرى من اسم أبيه مسعود، 
فنجد في المجلد الأول صفحة 74 اثنين، كل منهما اسمه إسماعيل بن مسعود، 
وهما: إسماعيل بن مسعود الزرقي، 
وإسماعيل بن مسعود الجحدري، 
لكن نستطيع أن نميز إسماعيل بن مسعود الذي هو شيخ النسائي بأنه الجحدري، من أمرين: 
أولهما: أن المؤلف رمز بحرف (س) للجحدري، ومعنى هذا الرمز أنه أخرج له النسائي في «سننه»، على حين أنه رمز للزُّرقي بحرف (عس)، ومعناه أنه أخرج له النسائي في «مسند علي» فقط. 
وثانيهما: أنه قال عن الزرقي: إنه من الطبقة الخامسة، وهي طبقة صغار التابعين، ولا يمكن للنسائي أن يروي عنه بلفظ (حدثنا) وهو من طبقة صغار الآخذين عن تبع التابعين، وقال عن الجحدري إنه من الطبقة العاشرة، وهو الذي يمكن أن يروي عنه النسائي.  
إذن: إسماعيل بن مسعود هو: الجحدري. 
ثانيا: خالد بن الحارث: 
نفتش عمن اسمه خالد في حرف (الخاء)، 
فنجد أول من اسمه خالد في المجلد الأول صفحة 211 ، إلا أنه خالد بن إياس، 
فنجول بنظرنا بَعْدَه بِعِدَّةِ تراجم، فنراه بعد أربع تراجم في آخر الصفحة ذاتها، 
وهو خالد بن الحارث الهجيمي، 
ولا يوجد من اسمه خالد بن الحارث غيره في رجال الكتب الستة.
إذن: خالد بن الحارث هو: الهجيمي. 
ثالثا: حسين المعلم: 
نبحث عمن اسمه حسين في حرف (الحاء)، 
فنجد في المجلد الأول صفحة 173 هذا العنوان: «ذكر من اسمه الحسين»، 
وبما أن الشخص الذي نبحث عن ترجمته لم يُذكر اسم أبيه في الإسناد؛ لذلك ينبغي علينا استعراض من اسمهم حسين كلهم؛ حتى نعثر عليه، 
وباستعراض من اسمهم حسين، نعثر على حسين المعلم في المجلد الأول صفحة 175 .
واسمه: حسين بن ذكوان المعلم، وكلمة (المعلم) تقال لمن يعلم الصبيان.
إذن فهو: حسين بن ذكوان المعلم. 
رابعا: عمرو بن شعيب: 
نبحث عمن اسمه عمرو في حرف (العين)، 
فنجد في المجلد الثاني صفحة 65 هذا العنوان: (ذكر من اسمه عَمرو - بفتح أوله -)،
فنبحث عمن اسم أبيه: شعيب، 
فنجده في المجلد الثاني صفحة 72 ،
وهو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
خامسا: شعيب والد عمرو: 
نبحث عنه في حرف (الشين)، 
فنجد أول من اسمه شعيب في المجلد الأول صفحة 351 ،
وبما أننا عرفنا اسم أبيه - وهو محمد - عندما كنا نبحث عن ترجمة ابنه عمرو؛ إذن نبحث عن اسم أبيه محمد، 
فنجد في المجلد الأول صفحة 353 قال عنه المؤلف: 
(شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوقٌ، ثَبَتَ سماعُه من جده). 
سادسا: عبد الله بن عمرو (أي ابن العاص): 
نبحث عمن اسمه عبد الله في حرف (العين)، 
فنجد في 1 / 400 هذا العنوان: (ذكر من اسمه: عبد الله)،
ثم نبحث عمن اسم أبيه: عمرو،
فنجد: (عبد الله بن عمرو بن العاص) في 1 / 436 ،
وهو الصحابي المشهور. 
الخطوة الثانية: البحث في عدالة الرواة وضبطهم: 
بعد أن أخرجنا تراجم رجال الإسناد، وعرفنا مكانها في كتب التراجم؛ ننتقل إلى الخطوة الثانية، 
ألا وهي: مرحلة البحث عن عدالة هؤلاء الرجال وضبطهم، 
وذلك بقراءة ما قاله علماء الجرح والتعديل عن كل راوٍ خلال ترجمته، 
ولنأخذ رجال الإسناد السابق على الترتيب: 
أولا: إسماعيل بن مسعود: 
قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (ثقة)، 
وقال عنه الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)، 
وقال عنه الخزرجي في «الخلاصة»: (قال أبو حاتم: صدوق، وفي الحاشية: وقال: النسائي: ثقة). 
ثانيا: خالد بن الحارث: 
قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (ثقة ثبت)، 
وقال عنه الذهبي في «الكاشف»: (قال أحمد: إليه المنتهى في التثبُّت)، 
وقال عنه الخزرجي في «الخلاصة»: (قال النسائي: ثقة ثبت، قال القطان: ما رأيت خيرا منه ومن سفيان). 
ثالثا: حسين المعلم: 
قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (ثقة ربما وَهِمَ)،
وقال عنه الذهبي في «الكاشف»: (الحسين بن ذكوان المعلم البصري الثقة)، 
وقال عنه الخزرجي في «الخلاصة»: (وثقه ابن معين، وأبو حاتم).
رابعا: عمرو بن شعيب:
قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (صدوق)،
وقال عنه الذهبي في «الكاشف»: 
(قال القطان: إذا روى عنه ثقة؛ فهو حجة، 
وقال أحمد: ربما احتججنا به، 
وقال البخاري: رأيت أحمد، وعليًّا، وإسحاق، وأبا عُبَيْدٍ، وعامة أصحابنا يحتجون به، 
وقال أبو داود: ليس بحجة) 
وقال عنه الخزرجي في «الخلاصة»: 
(قال القطان: إذا روى عن الثقات؛ فهو ثقة يُحتج به، 
وفي رواية عن ابن معين: إذا حدث عن غير أبيه؛ فهو ثقة، 
وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجةٍ، 
وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، 
ووثقه النسائي، 
وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، 
وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو). 
خامسا: شعيب بن محمد والد عمرو: 
قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (صدوق)، 
وقال عنه الذهبي في «الكاشف»: (صدوق)، 
وقال عنه الخزرجي في «الخلاصة»: (وثقه ابن حبان). 
سادسا: عبد الله بن عمرو بن العاص: 
صحابي مشهور،
الصحابة لا يُبحث عن عدالتهم ولا عن ضبطهم. 

خلاصة البحث في عدالة الرواة وضبطهم: 
بعد استعراض ما قاله علماء الجرح والتعديل في رجال الإسناد الستة تبين لنا: 
أولا: أن الثلاثة الأول، وهم: إسماعيل بن مسعود، وخالد بن الحارث، وحسين المعلم: كلهم عدول ضابطون؛ 
لأن أئمة الجرح والتعديل وثقوهم، ولم يجرحوا عدالتهم، ولا ضبطهم، ومعلوم لدينا أن الثقة هو: العدل الضابط. 
ثانيا: أن السادس، وهو عبد الله بن عمرو صحابي؛ فهو ثقة. 
ثالثا: أن الرابع، وهو عمرو بن شعيب: مختلف في توثيقه، 
لكن من لم يوثقه لم يَعْزُ ذلك إلى جرح في عدالته أو ضبطه، 
وإنما عزا ذلك إلى أمر خارج عن العدالة والضبط، 
وهذا الأمر هو في روايته عن أبيه؛ وهو:
هل سمع من أبيه؟
 وإذا كان سمع من أبيه؛ فهل كل ما روى عن أبيه سمعه منه؟ 
لذلك نرى كثيرًا من أئمة الجرح والتعديل يقولون: إذا حَدَّثَ عن غير أبيه؛ فهو ثقة، 
والخلاصة أن عَمْرًا ثقةٌ في نفسه، فإذا صرح بالتحديث عن أبيه؛ فحديثه حجة ليس فيه شيء. والله أعلم. 
رابعا: أن الخامس، وهو شعيب بن محمد: أمره يشبه أمرَ ابنه عمرو؛ 
فهو في نفسه ثقة، 
وإنما الخوف في روايته عن جده عبد الله بن عمرو، 
فهو وإن صح سماعه منه على الراجح، لكن سماعه منه ليس بكثير؛ فيُخشى أن لا يكون سمع منه كلَّ ما روى عنه، 
وإنما هي صحيفة لعبد الله بن عمرو رواها شعيبٌ وِجَادَةً، ولم يسمعها منه، 
وإن كان المقصود بجده: محمد بن عبد الله بن عمرو؛ فليس لمحمد صحبة، فيكون الحديث مرسلا. 
الخطوة الثالثة: البحث في اتصال السند:
وبعد أن انتهينا من بحث شرطيْ العدالة والضبط في رجال الإسناد نبدأ ببحث الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، وهو اتصال السند، فنقول: 
- أما النسائي؛ فقال: (أخبرنا إسماعيل بن مسعود)، 
- وأما إسماعيل بن مسعود؛ فقال: (حدثنا خالد بن الحارث)، 
- وأما خالد بن الحارث؛ فقال: (حدثنا حسين المعلم)، 
فهذه العبارات والصيغ في الأداء يستعملها المحدثون في القراءة والسماع من الشيخ، 
إذن فالسند إلى هنا متصل. 
- وأما حسين المعلم؛ فقال: (عن عمرو بن شعيب)، 
وعنعنته هذه محمولةٌ على الاتصال؛ لماذا؟
أولا: لأن حسينًا ليس بمدلس أولا، 
ثانيا: ولأنه يمكن لقاؤه بعمرو بن شعيب، 
ثالثا: ولأنه معروف في التراجم بالأخذ عنه، ومذكور في تلاميذه. 
- وأما عمرو بن شعيب؛ فقد صرح بأن أباه حدثه، فالإسناد لا زال متصلا. 
- وأما شعيب بن محمد بن عبد الله؛ فقال: (عن عبد الله بن عمرو)، 
وهنا الإشكال؛ لماذا؟
لأن شعيبًا وُصِفَ بالتدليس، 
لكن الحافظ ابن حجر ذكره في الطبقة الثانية من المدلسين،
وهي الطبقة التي قال عن أهلها: إنهم ممن احتمل الأئمة تدليسهم، وخرَّجوا لهم في الصحيح؛ لإمامتهم، وقلة تدليسهم في جنبِ مَا رَوَوْا؛
لذلك فإننا نحتمل تدليسه هنا، 
ونحمل العنعنةَ على السماع؛ لقلة تدليسه، ولأنه ثبت سماعه من جده عبد الله، فالإسناد متصل إن شاء الله. 
الخطوة الرابعة: البحث عن الشذوذ والعلة وصعوبته:
أما البحث عن الشذوذ والعلة، فهو أمر أصعب بكثير من البحث في عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند؛ 
لأن الكشف عن الشذوذ والعلة إثباتًا أو نفيًا أمر لا يقوى عليه إلا صاحب الاطلاع الواسع جدًّا على متون الأحاديث وأسانيدها، 
وذلك حتى يمكنه معرفة اتفاق أسانيد هذا الحديث في جميع الطرق التي ورد بها الحديث أو عدم اتفاقها.
والطريق إلى كشف علة الحديث: جمع طرقه، والنظر في اختلاف رواته، والمقارنة بين درجاتهم في الحفظ والإتقان. 
- وهناك كتب صنفها العلماء لبيان علل الحديث، وتعرف هذه الكتب بكتب العلل. 
وذلك مثل كتاب: «علل الحديث» لابن أبي حاتم، وكتاب: «العلل» للدارقطني.
ومثل كتاب: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد. 
الخطوة الخامسة: الحكم على الحديث:
المقصود بالحكم على الحديث: بيان مرتبته من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. 
وبالنسبة للحكم على هذا الحديث الذي درسنا إسناده فهو كما يلي:
أولاً: أن رجال الإسناد الستة كلهم ثقات، أي: عدول ضابطون، 
يعني أن رجال الإسناد رجال الصحيح، وإن كان بعضهم وهما (عمرو بن شعيب) وأبوه (شعيب) ليسا من أعلى رجال الصحيح، بل هما من أدنى رجال الصحيح. 
ثانيًا: أن سند الحديث متصل، وإن كان فيه شوب انقطاع في عنعنة شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. 
ثالثًا: لم يظهر لي في حدود اطلاعي شذوذ أو علة في سند هذا الحديث أو متنه. 
مما تقدم أقول: إن الحديث صحيح، 
لكن ليس في قمة أنواع الصحيح، وإنما هو من أدنى مراتب الصحيح أو هو من أعلى مراتب الحسن، والله أعلم. 
هذا: وقد روى الحديث آخرون غير النسائي: 
منهم: الإمام أحمد في «مسنده»، 
وأبو داود في «سننه» وسكت عنه، 
ومعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج على المعتمد. 
وقد قال الذهبي: (الحسن أيضًا على مراتب: 
فأعلى مراتبه: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، 
وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، 
وهو من أدنى مراتب الصحيح). 
استحسان اكتفاء الباحث في الإسناد بقوله: صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد، أو ضعيف الإسناد:
مر بنا أن كشف العلة والشذوذ في الحديث نفيًا أو إثباتًا أمر صعب جدًّا لا يقوى عليه كل باحث أو مشتغل بالحديث؛
لذا يستحسن في حق الباحث في الأسانيد أن يقول في نهاية بحثه عن مرتبة الحديث : (صحيح الإسناد)، أو: (حسن الإسناد)، أو: (ضعيف الإسناد). 
ولا يتعجل فيقول: (صحيح) أو: (حسن) أو: (ضعيف)؛ 
لماذا ؟ 
لأنه بالنسبة لقوله عن الحديث: (صحيح) أو (حسن): ربما يوجد حديث آخر يعارضه في معناه، ويكون سنده أقوى؛ فيكون الحديث الذي حكم عليه بالصحة شاذا،
أو ربما اكتشفت علة غامضة لم يستطع الباحث اكتشافها. 
وبالنسبة لقوله عن الحديث: (ضعيف) : ربما يوجد له متابع أو شاهد يقويه ويجبره؛ فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره . 
فالأولى في حق الباحث في الأسانيد أن يقول في نهاية بحثه عن الحديث : (صحيح الإسناد)، أو: (حسن الإسناد)، أو: (ضعيف الإسناد). 
وقد فعل هذا كثير من الأئمة السابقين، كما مر بنا في محاضرة سابقة. 


